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تقدير كفاءة الربح البديل باستخدام منهجية التوزيع الحر DFA
-دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة الإسلامية العاملة في سوريا-
           نشوه عزالدين حمود
                                                   د. منى لطفي بيطار((
(الإيداع: 2 تشرين الثاني 2025، القبول: 7 نيسان 2026)
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى تقدير كفاءة الربح البديل في المصارف الخاصة الاسلامية العاملة في سوريا، وذلك خلال الفترة الممتدة من الربع الأول لعام 2019 إلى الربع الرابع لعام 2024، تم تقدير كفاءة الربح البديل من خلال إحدى طرائق منهجية التوزيع الحر (ٍDFA). وبعد تحديد المدخلات والمخرجات المصرفية من خلال مقاربة الوساطة، تم استخدام كوب دوغلاس (cobb Douglas) كشكل دالي يربط بين أسعار المدخلات وحجم المخرجات المصرفية من جهة، والربح من جهة أخرى. وباستخدام طريقة Withinتم تقدير نموذج كفاءة الربح البديل للمصارف المدروسة باستخدام برنامج Stata.17 من خلال نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات Panel. تبين نتيجته أن بنك الشام يعد الأفضل من حيث مستوى الكفاءة الأساسية الثابتة، يليه بنك بركة، في حين أشارت النتائج أن بنك سورية الدولي الإسلامي يعاني من خلل هيكلي يشكل عبئاً على كفاءته في الربح مقارنة بمتوسط عينة الدراسة، وبفارق كبير عن أداء المصرف الأكثر كفاءة.
الكلمات المفتاحية: الربح البديل- الكفاءة المصرفية- منهجية التوزيع الحر- دالة كوب دوغلاس – المصارف الإسلامية.
Estimating Alternative Profit Efficiency using Distribution Free Analysis (DFA) - An Applied Study on Private Islamic Banks Operating in Syria
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Abstract:
This research aims to estimate the alternative profit efficiency of private Islamic banks operating in Syria, during the period from 2019-Q1 to 2024-Q4. The Alternative profit efficiency was estimated using one of the methods of Distribution Free Analysis (DFA). After identifying banking inputs and outputs using the intermediation approach, Cobb Douglas was used as a function linking input prices and banking output on the one hand, and profit on the other. Using the fixed effects model for panel data and within method for estimating, the alternative profit efficiency model for the studied banks was estimated using Stata.17. The results showed that Cham Bank had the best level of fixed core efficiency, followed by Baraka Bank. However, the results indicate that the Syrian International Islamic Bank suffers from a structural flaw that burdens its profit efficiency compared to the study sample's average, with a significant performance gap from the most efficient bank.
Key words: Alternative Profit - Banking Efficiency - Free Distribution Analysis - Cobb-Douglas Function - Islamic Banks.
1. المقدمة:

تسهم المصارف الإسلامية بشكل كبير في رفد حركة الأموال في الاقتصاد، لا سيما في الدول ذات الأغلبية الاسلامية، حيث تمثل الآليات والصيغ التمويلية المستخدمة في المصارف الإسلامية محاولةً لتحقيق التوافق التطبيقي بين المبادئ الإسلامية والأهداف الاقتصادية. فالمصارف الاسلامية لا تعدو عن كونها مؤسسات تهدف إلى تحقيق الربح، ولكنها ترفض الطريقة التقليدية لتحقيقه من خلال الفائدة. غير أن وجود هذه المصارف في بيئات العمل المصرفي المزدوج يحتم عليها كذلك السعي إلى تحقيق مستوى من كفاءة الأداء لضمان التنافسية والاستمرارية في هذه البيئات. حيث تعد الكفاءة المصرفية مقياساً لمدى قدرة المصرف على تحقيق أهدافه الأساسية، وتطوير مصادر دخله، الأمر الذي يضمن بقاءه في السوق ومن ثم تطوره ونموه. تعبر الكفاءة الجيدة للمصرف عن مدى نجاحه في إدارة جميع موارده بشكل جيد في ظروف التشغيل المتاحة، مما يسهم في تحسين خدماته، وزيادة قيمته. كما يمكن أن تكون الكفاءة التي يستخدم بها المصرف موارده، المصدر الرئيسي لميزته التنافسية (Arbelo et al., 2000). يتناول هذا البحث وجهاً من أوجه قياس الكفاءة المصرفية وهو كفاءة الربح البديل. تقيس كفاءة الربح بالنسبة لمصرف ما، مدى اقتراب ربحه من ربح أفضل مصرف أداءً في السوق وذلك في ظل الظروف السوقية نفسها. الأمر الذي يعكس قدرة المصرف على التنافس المحلي.
2. مشكلة البحث: 

يمكن التعبير عن المشكلة البحثية من خلال التساؤل التالي:

-ما هي الدرجات النسبية لكفاءة الربح في المصارف الخاصة الاسلامية العاملة في سورية خلال الفترة المدروسة؟
3. أهمية البحث:
تكمن الأهمية النظرية للبحث من كونه يستخدم إحدى طرائق منهجية التوزيع الحر (DFA) لقياس كفاءة الربح البديل في المصارف الإسلامية السورية، وهذه المنهجية استخدمت بقلة في قياس الكفاءة في المنطقة العربية (حيث تم استخدام هذه الطريقة لقياس كفاءة المصارف الأردنية من قبل دراسة (الفيومي والكور،2007) والمصارف الكويتية من قبل دراسة (العبيدان،2006 )، وبغير الطريقة المستخدمة في هذا البحث -وذلك على حسب اطلاع الباحثين، مما يقدم دليلاً إضافياً حول المنهجية ذاتها ونتائج الكفاءة الناتجة عنها. من الناحية العملية تساعد عملية قياس الكفاءة على توليد معلومات حول كفاءة الربح البديل في المصارف الإسلامية السورية، وتصنيف هذه المصارف حسب كفاءتها، الأمر الذي يساعد المصارف الأقل كفاءة على تحسين أدائها وتقليل الفجوة مع المصارف ذات الكفاءة. 
4. هدف البحث: 
يتمحور الهدف من البحث حول تقدير ومقارنة الدرجات النسبية لكفاءة الربح البديل في مصارف الإسلامية العاملة في سورية، وتصنيف هذه المصارف بحسب درجات كفاءتها.
5. منهجية البحث: سيتم في هذا الجزء تحديد مجتمع البحث، والطرائق المستخدمة للوصول إلى الأهداف البحثية.
1) مجتمع البحث وعينته:
   يتكون مجتمع البحث من جميع المصارف الاسلامية العاملة في سورية، وذلك للفترة الممتدة بين (2019-2024) وقد تم اختيار فترة الدراسة بما يتوافق مع توصيات دراسة (De young, 1997) المتعلقة بالفترة الفعالة لنتائج تطبيق طريقة التوزيع الحر (DFA)، وهي فترة ست سنوات. بالنسبة لعينة البحث، فقد تضمنت جميع المصارف الإسلامية العاملة في سورية باستثناء البنك الوطني الإسلامي لحداثته في السوق المصرفية السورية حيث ابتدأ عمله في شهر آب 2023. يذكر أنه استخدمت البيانات الربعية المنشورة في التقارير المالية المتعلقة بالمصارف المدروسة، وذلك من الربع الأول لعام 2019 إلى الربع الرابع لعام 2024، حيث بلغ عدد المشاهدات الكلي (70) مشاهدة بسبب عدم إفصاح كلاً من بنك الشام، وبنك سورية الدولي الإسلامي عن بياناتهم المالية المتعقلة بالربع الرابع لعام 2024.
2)  الطرائق البحثية: 
سيتم قياس كفاءة الربح البديل للمصارف المدروسة، من خلال استخدام طريقة التوزيع الحر (DFA) وهي طريقة معلمية لقياس حد الكفاءة، حيث تقيس هذه الكفاءة الفرق بين ربح مصرف ما في العينة، مقارنة بربح المصرف ذا الأداء الأفضل في العينة (الأعلى ربحاً) (Berger& Mester, 1997). لتحديد المدخلات والمخرجات المصرفية سيتم استخدام منهج الوساطة، والذي من خلاله يتم اعتبار المصرف وسيط يقوم بنقل الأموال من المدخرين إلى المستثمرين. وذلك باعتبار أن المصارف السورية تقوم بتجميع الودائع وتحويلها إلى توظيفات وأصول ثابتة وذلك بوساطة العاملين في المصرف، يظهر الجدول التالي متغيرات دالة كفاءة الربح البديل المستخدمة في الدراسة وذلك من خلال الاستعانة بالدراسات السابقة:

	الجدول رقم (1): المتغيرات المستقلة للبحث

	التصنيف
	رمزه
	العنصر

	المخرجات
	Y1
	إجمالي الأصول المصرفية

	المدخلات (وضعت للتوضيح)
	X1
	إجمالي الودائع (ودائع العملاء+ ودائع المصارف)

	
	X2
	الأصول الثابتة وحقوق الاستخدام والأصول غير الملموسة

	
	X3
	عدد الموظفين

	أسعار المدخلات
	W1
	أرباح موزعة لأصحاب الودائع/ مجموع الودائع

	
	W2
	(استهلاكات الأصول الثابتة وحقوق الاستخدام+ إطفاءات أصول غير ملموسة + مصاريف تشغيلية أخرى(/ (مجموع الأصول الثابتة وحقوق الاستخدام والأصول غير الملموسة).

	
	W3
	نفقات الموظفين / إجمالي الأصول

	المصدر: من إعداد الباحثتين بناء على الدراسات السابقة بعد إجراء تعديلات تتناسب مع البيئة المصرفية السورية.


في حين أن المتغير التابع في النموذج هو ربح المصرف قبل الضريبة على إجمالي الأصول (الربح التشغيلي بعد استبعاد أرباح القطع البنيوي غير المحققة)، وقد تمت معالجة هذا المتغير من خلال الإضافة إلى جميع قيمه مقدار ثابت يساوي واحداً زائد القيمة المطلقة للحد الأدنى من الأرباح لجميع المصارف في العينة، وذلك ليتسنى التعامل مع الخسائر، ويكون حد عدم الكفاءة له إشارة سالبة، وهذه الطريقة معتمدة في العديد من الدراسات في هذا السياق كما في دراسات (Mamatzakis et al., 2008) وKasman & Yildirim, 2006)) وYildirim & Philippatos, 2007)). كذلك سيتم تقسيم أسعار جميع المدخلات والربح الكلي على سعر أحد المدخلات (Normalized)
. في هذا البحث سيتم القسمة على (W2) سعر رأس المال المادي، بسبب أنه الأكثر استقراراً في البيئة السورية ذات التضخم المرتفع، وهذا ما يجعله مفضلاً على سعر التمويل (w1)، وإن كانت البيئة التطبيقية للبحث هي بيئة مالية كالمصارف، حيث أن ذلك يساهم في تجنب تشوهات التضخم
. كما وجد بالحساب أن السعر (W2) يشكل النسبة الأكبر من التكاليف الكلية مقارنة بباقي الأسعار، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية للمصارف مقارنة مع حجم أصولها مما يسهم في ضبط تباين البيانات بين المتغيرات المدروسة. 
سيتم استخدام دالة كوب دوغلاسfunction  Cobb Douglas للتعبير عن العلاقة بين أسعار المدخلات والمخرجات المصرفية من جهة، وبين الربح المصرفي من جهة أخرى. يمتاز هذا الشكل الدالي بأنه بسيط، ويجسد العديد من السمات الرئيسية لتكنولوجيا الإنتاج، كما أنه يمتاز بسهولة التطبيق والتفسير. غير أن فيه بعض العيوب التي قد تؤثر سلباً في عملية القياس
، حيث يشيرCoelli et al. (2005) إلى أن دالة Cobb Douglas أقل مرونة Flexible
 (مرنة من الدرجة الأولى) مقارنة بالأشكال الأخرى مثل دالة Translog المرنة من الدرجة الثانية. إضافة إلى ذلك، فإن دالة Cobb Douglas تفترض أن مرونات الاستبدال فيما بين المدخلات ثابتةElasticities
  Constant ومساوية للواحد، وبالتالي لا يمكن تطبيق هذا الشكل الدالي بكفاءة في حالة المرونات المتغيرة (Janoudi, 2014) .من جهة أخرى، فإن التحويل اللوغاريتمي يفترض علاقة خطية ثابتة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، وعليه، فإنه عندما تكون العلاقة الفعلية في البيانات غير خطية، فإنها لن تستطيع التقاط هذه الآثار مما يؤدي إلى قياس خاطئ للكفاءة. من جهة أخرى، فإنه في حالة تعدد المخرجات –وهي الحالة الأكثر انتشاراً في أغلب القطاعات الاقتصادية وخصوصاً القطاع المصرفي، فإن استخدام دالة Cobb Douglas يواجه مشكلة قياسية معتبرة، وهي الفشل في الحفاظ على شرط تحدب مجموعة الإنتاج، والذي قد يؤدي إلى مشاكل في شكل دالة الربح المقدرة بالشكل الذي يجعلها غير سلسلة أو غير مستمرة، كما أنه لا يمكن عندئذ استرداد تكنولوجيا الإنتاج منها (Kutlu et al., 2018).   
سيتم تقدير نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات Panel غير المتوازنة بطريقة within. بهدف استخلاص المكون الثابت لكل مصرف (المقدار α_i)، الذي يمثل جميع العوامل الثابتة التي تسهم في تشكيل الكفاءة الإدارية للمصرف وتحدد تميزه النسبي، بالشكل الذي يعطي انطباعاً عنها. 
6. الدراسات السابقة: فيما يلي مجموعة من الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي تناولت موضوع الكفاءة المصرفية:

1. دراسة (العبيدان،2006 ) بعنوان: " تأثير أنشطة البنود خارج الميزانية العمومية في كفاءة البنوك التجارية الكويتية".
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير أنشطة البنود خارج الميزانية في كفاءة المصارف الكويتية، استخدمت الدراسة طريقتي التوزيع الحر وطريقة الحدود العشوائية في قياس الكفاءة الاقتصادية للمصارف المدروسة، وباستخدام نموذج الانحدار الذي تمثل فيه الكفاءة المتغير التابع، ومجموع البنود خارج الميزانية المتغير المستقل، توصلت الدراسة إلى أن زيادة نشاط المصارف خارج الميزانية يساهم في ارتفاع الكفاءة الفنية من جهة، ولكنها تؤدي إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية الكلية من جهة أخرى.
2. دراسة (الفيومي والكور،2007) بعنوان: "أثر قوة السوق وهيكل الكفاءة على أداء البنوك التجارية: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان".
عملت هذه الدراسة على تقدير نقاط كفاءة التكلفة، كفاءة الربح المعياري، وكفاءة الربح البديل وتحليلها ومقارنتها، ثم دراسة أثر قوة السوق وهيكل التكلفة في أداء المصارف المدرجة في بورصة عمان في الفترة (1993-(2004. استخدمت الدراسة طريقة التوزيع الحر المعملية (DFA) لتقدير نقاط الكفاءة، واستخدمت نموذج الآثار العشوائية لقياس أثر هيكل التكلفة وقوة السوق في أداء المصارف. جاءت النتائج تؤكد وجود ممارسات تنافسية بين المصارف الأردنية. وأن المصارف المدروسة تتمتع بمستويات مرتفعة من الكفاءة، كما أظهرت النتائج أن هناك علاقة إيجابية بين كل من كفاءة التكلفة، كفاءة الربح المعياري، وكفاءة الربح البديل في أداء المصارف المدروسة.
3. دراسة:(WEILL, 2004) بعنوان: قياس كفاءة التكلفة في المصارف الأوربية: مقارنة بين التقنيات الحدودية
Measuring Cost Efficiency in European Banking: A Comparison of Frontier Techniques

تبحث الدراسة في مدى الاتساق فيما بين أساليب تحديد حدود الكفاءة، وذلك في سياق قياس كفاءة التكلفة لعينة من المصارف الأوروبية في خمس دول هي (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، وسويسرا). استخدمت الدراسة ثلاث أساليب (تقنيات) لقياس الكفاءة هي: طريقة الحد العشوائي (SFA)، طريقة التوزيع الحر (DFA)، وطريقة تحليل مغلف البيانات (DEA). عملت الدراسة على حساب درجات الكفاءة بالأساليب السابقة، وذلك لكل بلد من البلدان المدروسة، ثم حساب متوسطات درجات الكفاءة. أظهرت النتائج أن هناك فروقات واضحة بين المتوسطات المحسوبة لدرجات الكفاءة وفق الأساليب المستخدمة. حيث توفر SFA أعلى التقديرات في جميع البلدان، باستثناء إسبانيا، حيث تكاد تكون متوسطات SFA وDEA متساوية، كما أظهرت النتائج أن الانحرافات المعيارية كانت أقل وفق أسلوب SFA يليه أسلوب DEA ثم DFA. وعند قياس الارتباطات بين درجات الكفاءة المحسوبة وفق الأساليب المستخدمة. تبين أن هناك علاقة الإيجابية ومعنوية بين درجات SFA وDFA لجميع البلدان، ​​وعدم وجود ارتباط معنوي بين درجات DEA والدرجات الناتجة عن الأساليب البارامترية. باستثناء ألمانيا، حيث ترتبط درجات DEA بشكل سلبي كبير بدرجات كلتا التقنيتين البارامتريتين. 
4. دراسة (Ansari, 2006) بعنوان: دراسة تجريبية حول كفاءة التكلفة في القطاع المصرفي في باكستان.

An Empirical Investigation of Cost Efficiency in the Banking Sector of Pakistan
تستخدم هذه الدراسة نهج التوزيع الحر لتقدير مستويات كفاءة التكلفة، ومقابلة مستويات الكفاءة بمؤشرات CAMELS. استخدمت هذه الدراسة طريقة التوزيع الحر"DFA" لقياس كفاءة التكلفة، من خلال تطبيقه على دالة من نوع Translog لبيانات Panel غير المتوازنة لـ 37 مصرفاً يعمل في باكستان من عام 1991 إلى عام 2002. بينت النتائج أن مصارف القطاع العام كانت الأقل كفاءة، في حين أن المصارف الأجنبية وبعض المصارف التجارية الخاصة كانت ذات كفاءة أعلى، تراوحت درجات الكفاءة بين 49% إلى 87%. ولدى مقابلة نتائج قياس الكفاءة مع مؤشرات CAMELS تبين أن المصارف الأكثر كفاءة لديها كمية أقل من القروض المتعثرة، وكفاية رأس مال عالية، ونفقات تشغيلية أقل مما يؤدي إلى ربحية أعلى. اكتفت هذه الدراسة بمجرد مقابلة نتائج قياس كفاءة التكلفة مع مؤشرات الأداء وفق CAMELS دون دراسة العلاقة أو الأثر أو حتى معامل الارتباط لتوضيح أهمية هذه المقابلة وصحة دلالتها من الناحية الإحصائية.
5. دراسة (Xia et al., 2019) بعنوان: المنافسة المصرفية، الكفاءة والاستقرار في ماكاو

Bank Competition, Efficiency and Stability in Macau
هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة السببية بين المنافسة، الكفاءة، والاستقرار المصرفي في ماكاو. وذلك من خلال عينة مؤلفة من 26 مصرفاً في الفترة (1999-2016). استخدمت الدراسة طريقة التوزيع الحر(DFA) لقياس الكفاءة المصرفية. وكلاً من مؤشر Herfindahl-Hirschman Index (HHI) ومؤشر Lerner لقياس المنافسة المصرفية. أظهرت نتائج قياس المنافسة سيطرة ثلاثة من المصارف على حصة تزيد عن 65% من إجمالي القروض وإجمالي الأصول، وأن المنافسة تسبب الكفاءة بمفهوم غرانجر، غير أن الكفاءة لا تسبب المنافسة بالمفهوم نفسه. كما أفضت النتائج وباستخدام معامل الارتباط بيرسون، إلى عدم وجود علاقة ارتباط مهمة بين المنافسة المصرفية والاستقرار المصرفي مقاساً بتقلب الدخل ومخاطر الإعسار في ماكاو.
6. دراسة (Walid & Filfilan, 2023) بعنوان: قياس الكفاءة X للمصارف السعودية: دراسة حالة قبل وبعد أزمة كورونا
Measuring the X-Efficiency of Saudi Banks: Case Study Pre and Post-Coronavirus Crisis

هدفت الدراسة إلى قياس كفاءة التكلفة، كفاءة الحجم، وكفاءة النطاق للمصارف السعودية خلال الفترة 2017-2022، ومقارنة نتائج قياس كفاءة المصارف المدروسة قبل وبعد جائحة كورونا. تم تشكيل دالة التكلفة وفق دالة Translog واستخدام طريقة التوزيع الحر في قياس التكلفة لبيانات Panel المتعلقة بالمصارف المدروسة. توصلت النتائج إلى أن كفاءة المصارف السعودية بشكل عام مرتفعة، وأن البنك الأهلي التجاري هو المصرف الأكثر كفاءة من بينها. كما أن معظم المصارف السعودية تستفيد من زيادة العوائد على الحجم والنطاق. وفيما يتعلق بنتائج مقارنة الكفاءة المقاسة للفترة قبل وبعد جائحة فيروس كورونا، أشارت الدراسة أنه لا يوجد فرق في الكفاءة، دون أن يتم توضيح آلية تلك المقارنة وإستناداتها المنهجية.

7. الإطار النظري للبحث:
يعتبر Farrell (1957) أول من قدم وجهة نظر جديدة حول أداء الشركات شكلت خروجاً عن النظرية الاقتصادية الجزئية التقليدية للشركة (Firm Theory). تفترض النظرية التقليدية أن جميع الشركات تعمل على تقليل التكاليف وتعظيم الأرباح، وأن الشركات التي لا تنجح في تحقيق هذه الأهداف لا تحظى بالاهتمام لأنها لن تتمكن من البقاء. تمثلت المساهمة التي قدمها Farrell (1957) في محاولة معالجة الشركات ضعيفة الأداء أي التي لا تتمتع بالكفاءة الكاملة
. لذلك قام Farrell (1957) بقياس الكفاءة تجريبياً، وصنف الكفاءة إلى نوعين: النوع الأول هو الكفاءة التقنية (الفنية)، وتتعلق بالعلاقة الكمية بين المدخلات والمخرجات، والنوع الثاني هو الكفاءة السعرية (التخصيصية)، وتتعلق باختيار المزيج الأمثل من المدخلات بناء على الاستجابة المناسبة على الأسعار السوقية. وبحسب Farrell فإن الجمع بين النوعين السابقين من الكفاءة سيؤدي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة (الاقتصادية)
. كما اقترح أنه يمكن تقييم كفاءة الشركات ضعيفة الأداء من خلال مقارنتها مع الشركات الأفضل أداءً في الصناعة، والتي تشكل حدود الكفاءة فيها. 
إن إضافة المعلومات المتعلقة بأسعار المدخلات (و/أو المخرجات) إلى قياس الكفاءة التقنية، وتحديد الافتراض السلوكي المناسب، يؤدي إلى توفير خصائص إضافية لعملية قياس الكفاءة، تتمثل بالأهداف الاقتصادية الأساسية لأي شركة عموماً، بما في ذلك المصارف، وهي تقليل التكلفة وتعظيم الربح. وبناء على ذلك عرف Hollingsworth and Parkin (1998) الكفاءة بأنها "تخصيص الموارد النادرة التي تزيد من تحقيق الأهداف إلى الحد الأقصى" (كما ورد في2008 Bdour & Al-Khoury,). إن التعريف السابق يوضح أهمية ربط تحقيق الكفاءة بهدف سلوكي، مثل إنتاج مستوى معين من المخرجات بأقل التكاليف (كفاءة التكلفة)، أو استخدام كمية معينة من المدخلات لتعظيم الإيرادات (كفاءة الإيرادات)، أو تخصيص كميات المدخلات والمخرجات من أجل تعظيم الربح (كفاءة الربح)، وهذا ما أكد عليه أيضاً Kumbhkar & Lovell (2000).
إن مفهوم الكفاءة يعتمد على المقارنة، أي أنه مفهوم نسبي، حيث من الممكن إجراء مقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المخطط له من قبل المصرف نفسه (الأداء الأمثل) وهي الفكرة النظرية لقياس الكفاءة التي أقصاها Farrell (1957)، واستخدم بدلاً منها فكرة الكفاءة النسبية التي يتم من خلالها المقارنة مع أفضل أداء في العينة المراد قياس كفاءتها. أي مقارنة الأداء الفعلي مع أداء مصارف أخرى تعمل في الظروف ذاتها، ذلك يتوافق مع كون مفهوم مستوى النتائج المثلى هو مستوى ديناميكي يتغير بتغير الزمن، وبتغير ظروف المصرف والظروف المحيطة به، كما أن ذلك يشكل نواة مفهوم الطرق الحدودية في قياس الكفاءة.

إن مقارنة أداء الشركات الضعيفة مع الشركات الأفضل أداءً في الصناعة والتي تعمل في الظروف نفسها، يمكن من تحديد نقاط الضعف في أداء تلك الشركات، ويتيح وضع خطط لتعافيها المالي بطريقة عملية وفعالة. تفترض الأساليب الحدودية أن التكنولوجية الأساسية لإنتاج الخدمات المصرفية متشابهة تماماً في المصارف المدروسة، مما يتيح تحديد الحدود المشتركة لهذه المصارف معاً. إن تجميع المصارف يعتبر ضمناً أن الاختلافات في الكفاءة بين المصارف ترجع بالكامل إلى القرارات الإدارية الداخلية المتعلقة بحجم المدخلات (و/أو المخرجات) وتوليفها (Dietsch &Vivas, 2000). تتفوق الأساليب الحدودية على أسلوب النسب المالية في تحقيق الأهداف التنظيمية والإدارية لقياس الكفاءة، وذلك لأن مقاييس الكفاءة الحدودية تستخدم التقنيات الرياضية والقياسية التي تزيل آثار الاختلاف في أسعار المدخلات وغيرها من عوامل السوق الخارجية التي تؤثر في النسب المالية، مما يعطي تقديرات أفضل للأداء المصرفي Bauer et al., 1998)). يسمح تحليل الحدود بالتعرف على المصارف الأفضل ممارسة داخل الصناعة (أو الفروع الأفضل ممارسة داخل المصرف)، وذلك من خلال تحديد مجالات الإفراط في استخدام المدخلات و/أو نقص المخرجات فيها، بما يؤدي إلى تعيين قيم عددية للكفاءة. كما يسمح بترتيب المصارف من حيث أدائها النسبي في السوق، أي أن الأساليب الحدودية تقدم تقييماً للكفاءة من خلال القياس، وترتيباً نسبياً لأداء المصارف التي تعمل ضمن نفس الظروف.
تضم الأساليب الحدودية مجموعة من الطرائق التي يمكن من خلالها قياس الكفاءة، يمكن تصنيفها إلى طرائق معلمية وأخرى لامعلمية
. تفترض الطرائق المعلمية وجود دالة وظيفية واضحة لتقدير الحدود، تسمح هذه الطرائق بوجود اضطرابات عشوائية عندما تقدر من خلال النمذجة العشوائية. تسمى هذه الاضطرابات بعامل الضوضاء المركب، ويتكون من حد الخطأ النظامي (عدم الكفاءة) Systematic Error والذي يمثل الجزء من مقدار عدم الكفاءة أي الانحراف عن الحد الكفء المقدر. تتمثل الأسباب الأساسية للخطأ النظامي من الناحية التحليلية المالية بالعوامل (X) طرحها الباحث Leibenstein، والتي تشير إلى العوامل غير المنظورة وغير المتماثلة بين المصارف المدروسة التي تشكل اختلافاً في الأداء، تتمثل هذه العوامل بالتكنولوجيا المستخدمة، نظام الحوافز والأجور، كفاءة العنصر البشري، إدارة المخاطر، والنظام الإداري وغيرها. من الناحية الإحصائية يتصف هذا الجزء من الخطأ بقابلية التكرار، والسير دائماً في نفس الاتجاه (إيجابي دائماً أو سلبي دائماً)، يؤثر بشكل أساسي على دقة القياس، لا يمكن تقليله عن طريق زيادة عدد المشاهدات. أما المكون الآخر من مكونات الضوضاء فهو الخطأ العشوائي للقياسRandom Error وهي تقلبات إحصائية صغيرة تحدث باتجاهين، تتسبب باختلاف قياس عن آخر مع ثبات المقدار المقاس بما يؤدي إلى تجمع القيم المقاسة حول القيمة الحقيقية. يمكن تقييم الأخطاء العشوائية من خلال التحليل الإحصائي، وتقليلها عن طريق حساب المتوسط لعدد كبير من المشاهدات، ويطبق عليها قانون الاحتمال(العشعوش والعربيد، 2015). هناك ثلاث طرائق معلمية رئيسية، تختلف فيما بينها بطريقة فصل حد عدم الكفاءة عن حد الخطأ العشوائي (توزيعات الأخطاء)، وهي طريقة الحدود العشوائية SFA، طريقة التوزيع الحر DFA، وطريقة الحدود السميكةTFA . يعاب على الطرائق المعلمية عموماً كثرة القرارات التي يجب على الباحث اتخاذها عند تقدير الحدود، والتي تتعلق بنوع الدالة وشكلها الرياضي، توزيعات الأخطاء، طرائق وبرمجيات التقدير. 
طرائق التوزيع الحرFree Distribution Approach  (DFA):

اقترحت فكرة التوزيع الحر من قبل Schmidt & Sickles (1984) وطورت من قبل (Berger (1993 ترتكز هذه الطرائق على فكرة تجنب الافتراضات التوزيعية المسبقة المتعلقة بعدم الكفاءة، وتستبدل ذلك بافتراض أن هناك مستوى من الكفاءة الأساسية ثابت عبر الزمن بالنسبة لكل مصرف. وعليه يجري الفصل بين حد الخطأ العشوائي وحد عدم الكفاءة من خلال افتراض أن الخطأ العشوائي (بما في ذلك أي تقلبات مؤقتة في الكفاءة) يتجه نحو الصفر (أي يزول عبر الزمن)، ويبقى الانحراف النظامي الذي يمثل عدم الكفاءة باعتباره مستقراً عبر الزمن. وفي تبرير فكرة المستوى الثابت للكفاءة، جادل Schmidt & Sickles (1984) بأن الإدارة الجيدة تؤدي إلى تعظيم الأرباح من خلال المحافظة على تكاليف منخفضة نسبياً، وذلك على المدى الطويل. وعلى الرغم من أن التكاليف قد تتقلب عن الاتجاه، غير أن ذلك ومن خلال المنظور طويل الأجل، لا يؤثر في كفاءة المصارف (الشركات) من سنة إلى أخرى.
يمكن استخدام التوزيع الحر لتقدير الكفاءة عند توفر البيانات لعدة سنوات بعدة طرق، وذلك إما من خلال استخدام نماذج Panel العشوائية أو الثابتة بمقدر GLS كما في دراسة (Schmidt & Sickles, 1984)، أو من خلال تقدير دالة الحدود باستخدام بيانات كل سنة على حدة بشكل منفصل لمجموعة من المصارف ولعدد محدد مسبقاً من السنوات (cross sectional). الأمر الذي يسمح بظهور الآثار الناتجة عن التغير في التكنولوجيا والظروف في السنوات المختلفة من خلال معلمات الدالة السنوية، وذلك كما ناقشت دراستي ( Cummins& Weiss (2013و Xia et al. (2019) في إطارهما التحليلي. في هاتين الحالتين بعد التقدير يتم حساب متوسط قيم البواقي للسلسلة الزمنية الناتجة لفصل كفاءة X عن الأخطاء العشوائية السنوية. أو كما إحدى الطرق التي اقترحها (Berger (1993 في دراسته، حيث يتم تقدير الكفاءة من خلال تقدير نموذج التأثيرات الثابتة باستخدام طريقة within، بحيث يمثل المكون الثابت العوامل الإدارية المستقرة الثابتة التي تشكل كفاءة المصرف الإدارية (وليس التقنية).   
 تتميز طرائق التوزيع الحر بأنها لا تفترض أي توزيع مسبق على حد عدم الكفاءة، مما يجعلها طرائق سهلة التطبيق ومنطقية لأن أساسها الإحصائي بديهي، غير أن إحدى أهم الاعتبارات الضرورية لتطبيق DFA هو تحديد عدد المشاهدات السنوية التي يجب تضمينها في التقدير. وذلك لأن تضمين سنوات قليلة قد يؤدي إلى إبقاء جزءاً كبيراً من الخطأ العشوائي في متوسط البواقي. ومن جهة أخرى فإن تضمين عدد من السنوات أكثر مما ينبغي قد يجعل افتراض ثبات الكفاءة X موضعاً للشك. وفي كلا الحالتين فإن التقديرات الناتجة لكفاءة X سوف تكون أقل دقة، وسوف تكون مقارنات الكفاءة بين المصارف مضللة، وعليه حتى تكون طريقة DFA فعالة، فإنه يجب تحديد عدد السنوات الذي يمكن عنده تجنب الاحتمالات السابقة، وهذا ما تناولته دراسة (De young, 1997) بالتفصيل. من جهة أخرى يؤخذ على هذه الطريقة أنها لا تستطيع التقاط التغيرات في كفاءة X داخل المصرف مع مرور الوقت بسبب استبدال المديرين أو عمليات إعادة الهيكلة الداخلية، أو إذا طورت المصارف كفاءاتها مع الزمن، لأن هذه الطريقة تقيس متوسط الكفاءة. كما أن هذه الطريقة قد لا تكون صحيحة تماماً إذا لم تلغي الأخطاء العشوائية بعضها البعض خلال الفترة المدروسة (Weill, 2004).
كفاءة الربحProfit Efficiency : 

تعتبر كفاءة الربح أكثر مفاهيم الكفاءة شمولية، حيث أن كفاءة الربح تعتمد في نتائجها على كل من كفاءتي التكاليف والإيرادات، فضلاً عن التفاعل بينهما، مما يعكس بشكل أفضل هدف تعظيم الربح، ويوفر معلومات أكثر مناسبة لتقييم كفاءة الأداء العام. إن الاكتفاء بنتائج كفاءة التكلفة يمكن أن يؤدي إلى نتائج مجتزئة، حيث قد يشير عدم كفاءة التكلفة، بسبب زيادة تكاليف مصرف معين عبر الزمن دون الأخذ في الحسبان احتمالية الزيادة في الإيرادات بنسبة أكبر من الزيادة في التكلفة (الكور والفيومي، 2007). ولذلك، فإن اعتبار كفاءة الربح كمقياس للأداء سيسمح بمعرفة ليس فقط الاختلافات في استخدام الموارد بين المصارف (كفاءة التكلفة)، وإنما أيضاً الاختلافات في الاستجابة للأسعار النسبية للمخرجات (كفاءة الإيرادات). ولتوضيح أهمية قياس كفاءة الربح يمكن القول أن كلاً من حالتي عدم كفاءة الإيرادات وعدم كفاءة التكلفة، يمكن أن تتسبب في خسارة صافية للقيمة الحقيقية، سواء كانت الخسارة من حيث انخفاض قيمة المخرجات المنتجة أو ارتفاع قيمة المدخلات المستهلكة، على الترتيب. وعليه، حتى تتمكن الإدارة المصرفية من خلق القيمة، يجب دراسة وتتبع أسباب هاتين الحالتين معاً في إطار واحد. وهذا ما يسمح لدالة الربح بأن تأخذ بالاعتبار الاختلافات المحتملة في جودة المخرجات، حيث يتم تضمين الإيرادات الإضافية الناتجة عن توليد مخرجات ذات جودة أعلى، والتي يمكن أن تعوض التكلفة الإضافية لهذه الجودة العالية. ومع ثبات جميع العوامل الأخرى، فسيتم تقييم ذلك بشكل صحيح على أنه زيادة في كفاءة الربح، ولكن سيتم تقييمه بشكل غير صحيح على أنه انخفاض في كفاءة التكلفة (في حال دراسة دالة التكلفة بشكل منفرد). وعليه تشير كفاءة الربح إلى قدرة المصرف على إدارة موارده، وإنتاج مخرجات ذات قيمة اقتصادية بطريقة تمكنه من خفض تكاليفه وزيادة إيراداته، وذلك من خلال استغلال ميزاته التنافسية أو تحييد التهديدات التنافسية لتحقيق الاستجابة المناسبة لظروف السوق المتغيرة (Maudos et al., 1999). يتفرع عن مفهوم كفاءة الربح مفهومين، هما:
· دالة الربح المعياري Function Standard Profit: تقدر دالة الربح المعياري بافتراض العمل في سوق منافسة كاملة بالنسبة للمدخلات والمخرجات، أي في حالة عدم وجود قوة سوقية للمصرف في التسعير. يكشف نقص الكفاءة في هذه الحالة عن الفشل في إنتاج كمية المخرجات المخطط لها (المثلى)، أو الاستجابة للتغيرات في أسعار المدخلات أو المخرجات (عبندة، 2017).
· دالة الربح البديل Alternative Profit function: تقدر دالة الربح البديل عند افتراض عدم وجود حالة المنافسة الكاملة في تركيبة الأسعار، حيث تفترض وجود بعض القوة السوقية التي يمارسها المصرف في تحديد أسعار مخرجاته. وقد ذكر Berger & Mester (1997) أنه في حالة وجود مشكلات في المعلومات الخاصة بحساب أسعار المخرجات، لا ينصح بتقدير دالة الربح المعيارية، حيث أن كفاءة الربح البديلة تكون أكثر ملاءمة. كما أن دالة الربح البديلة تفضل على دالة الربح المعيارية عندما لا تكون الخدمات المصرفية على مستوى متقارب من الجودة. 
8. الجانب التطبيقي:
يستخدم هذا البحث نماذج السلاسل الزمنية المقطعية Panel Data والتي تأخذ في الاعتبار أثر تغير الزمن وأثر الاختلاف بين الوحدات المقطعية معاً، أي أنها تجمع بين خصائص كل من السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية في ذات الوقت. تتيح نماذج Panel Data التحكم في التباين غير الملاحظ عندما يكون هذا التباين ثابتاً بمرور الزمن ولكنه يختلف بين الوحدات المقطعية وبالتالي يتيح فهماً أكثر تطوراً للسلوكيات الديناميكية لهذه الوحدات. في هذا البحث سيتم تطبيق نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effect Model لبيانات Panel يقوم هذا النموذج على فكرة التمييز بين الوحدات المقطعية) المصارف في هذا البحث (حيث يفترض أن لكل مصرف مجموعة من العوامل غير الملاحظة (التي لم يتم قياسها (والتي تميزه عن المصارف الأخرى في البحث، وهذه العوامل تؤثر في المتغير التابع ولا تتغير عبر الزمن) ثابتة). يترجم النموذج ذلك من خلال جعل معلمة القطع تتفاوت وتختلف من وحدة مقطعية لأخرى مع بقاء معاملات الميل ثابتة بالنسبة لجميع الوحدات. أي أن معلمة القطع في المعادلة تتغير من وحدة لأخرى، في حين أن العلاقة بين المتغير التابع وكل من المتغيرات المستقلة متماثلة ومتطابقة بالنسبة لجميع الوحدات المقطعية خلال الزمن) ستي، 2016؛ بوسنة، (2016يقدر النموذج بطريقة Ordinary Least Squares Method (OLS ، ويتخذ النموذج الشكل التالي:
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 : المتغيرات المستقلة المدروسة. 

في هذه الدراسة تم اعتماد نموذج التأثيرات الثابتة  (Fixed Effects)استناداً إلى نتائج اختبار Hausman الذي أظهر أفضلية إحصائية لهذا النموذج مقارنة بنموذج التأثيرات العشوائية (p-value = 0.0123) ، من الناحية المفاهيمية فإن هذا النموذج يتحكم تلقائياً في جميع الخصائص الثابتة غير الملاحظة عبر المصارف (المكون الثابت)، والتي قد تؤثر على كل من المتغيرات التفسيرية والمتغير التابع وتشكل في مجموعها وتفاعلها الكفاءة الأساسية حسب إطار (DFA) الذي تقترحه دراسة .(Berger, 1993) تتمثل هذه الخصائص الثابتة والخاصة بكل مصرف بالعديد من العوامل كموقع المصرف، نظامه الإداري، علاقاته العامة، كفاءة العنصر البشري فيه، إدارته للمخاطر، سياساته التسويقية وغيرها (Leibenstein, 1966).
فيما يلي تقدير لمعاملات نموذج التأثيرات الثابتة من خلال برنامج stata.17 الإحصائي:
	الجدول رقم (2): تقدير دالة الربح البديل في المصارف الإسلامية

	Fixed – effects (within) regression
Group variable : num

R- squared:

Within = 0.8515

   Between = 0.1913

Overall = 0.7219

Corr ( u_i , xb) = -0.2680
	Number of obs = 70
Number of groups = 3

Obs of group:

Min    =  23

Avg    = 23.3 

Max      = 24 

F ( 3 .64)              = 122.32

Prob > f               = 0.0000

	lnpro
	coefficient
	Std. err.
	t
	P> ltl 
	[95% conf. interval]

	cen_y1
	0.4053699
	0.05922282
	6.84
	0.000
	0.287048
	0.536917

	cen_w3
	-0.3414102
	.068122640
	-5.01
	0.000
	-0.4775083
	-0.2053121

	cen_w1
	-0.1055999
	0.0476875
	-2.21
	0.030
	-0.2008665
	-0.0103332

	_cons
	2.528294
	1.279302
	1.98
	0.052
	-0.0274055
	5.0839993

	Sigma_u
	0.301263 
	

	Sigma_e
	0.2321151
	

	rho
	0.6271035
	Fraction of variance due to u_i))

	F test that all u_i=0: f(2, 64) = 7.95
	Prob > f   = 0.0008

	اختبار  Hausman

	Cross-section random
	إحصائية الاختبار
	P- value

	Hausman Test
	10.90
	0.0123

	المصدر: مخرجات برنامج بالاعتماد على البيانات المالية المنشورة للمصارف Stata. 17


بالنظر إلى الجدول رقم (2)، نجد أن قيمة P-value لاختبار F-test معنوية عند مستوى دلالة 0.01 مما يعني أن النموذج ككل دال إحصائياً، حيث يعد هذا الاختبار من الاختبارات التي تستخدم لتحري تأثير مجموعة من المتغيرات التفسيرية في المتغير التابع كحزمة واحدة (عطية، 2005). في سياق تفسير المعاملات، حيث تشير قيمة المعامل الموجب والمعنوي المرتبط بالمخرج وهو الأصول (y1) إلى وجود ربح نسبي حدي أساسي موجب عند نقطة متوسط العينة، وهذا يتوافق مع المنطق الاقتصادي الذي يفترض بأن دالة الربح غير متناقصة في المخرجات، مما يقتضي أنه بزيادة المخرجات يزداد الربح النسبي، وذلك بافتراض ثبات العوامل الأخرى. كما تشير معاملات الأسعار النسبية إلى وجود ربح نسبي حدي سالب عند نقطة متوسط العينة، أي أنه عندما يرتفع السعر النسبي لأي مدخل سيؤدي إلى انخفاض في الربح النسبي للمصرف، وذلك بافتراض ثبات جميع العوامل الأخرى. وهو ما يتوافق مع المنطق الاقتصادي، المتمثل بالعلاقة العكسية بين أسعار المدخلات والربح. بعد التحقق من اتساق إشارات وقيم معاملات النموذج مع المنطق الاقتصادي، وغياب أي تناقضات هيكيلة أساسية في الصيغة التقديرية، أصبح من الممكن الانتقال إلى التفاصيل التي يقدمها النموذج.
تنص الفرضية العدم لاختبار  (F-test)على أن جميع التأثيرات الثابتة للمصارف (μi) تساوي الصفر، أي لا وجود لاختلافات غير مرصودة بين المصارف، ونظراً لأن قيمة الاحتمال الخاص بهذا الاختبار (p-value = 0.0213) وهو أقل من 0.05، فإنه سيتم رفض فرضية العدم، مما يعني وجود التأثيرات الثابتة (μi)  وأن هذه التأثيرات والتي تمثل الخصائص غير مرصودة خاصة بكل مصرف (مستوى الكفاءة) تؤثر بشكل منهجي في الربح (بخلاف النموذج التجميعي pooled). يؤكد على هذا المقدارsigma_u = 0.30 الذي يعبر عن الانحراف المعياري للتأثيرات الثابتة غير المرصودة (μi)، حيث يشير إلى وجود تباين معتبر بين المصارف المختلفة، بمعنى أن  بعض المصارف لديها αi مرتفعة (كفاءة أساسية عالية) وبعضها لديها αi منخفضة (كفاءة أساسية منخفضة) لأسباب ثابتة (تعزى حسب النموذج الاقتصادي إلى الكفاءة الأساسية)، وحتى بعد التحكم بارتباطها مع المتغيرات التفسيرية (مدخلات ومخرجات العملية الانتاجية) من قبل نموذج التأثيرات الثابتة لا تزال تساهم بشكل كبير في تفسير اختلافات الربح بين المصارف المدروسة. ومما يسهم في تعزيز هذا الاستنتاج قيمة المقدار rho = 0.62 التي تعني أن 62% من التباين الكلي في الأخطاء (μit) يعزى إلى الاختلافات بين المصارف (μi) يفسر بالتأثيرات الثابتة، وهذا يؤكد مرة أخرى على الأهمية نموذج التأثيرات الفردية للمصارف. فيما يلي قيم الكفاءة المستخرجة للحد الثابت αi بناء على تقديرات النموذج والمتمثلة وفق طريقة DFA بالكفاءة الأساسية الثابتة خلال فترة الدراسة، كما يلي: 
	الجدول رقم(3): مستويات الكفاءة الثابتة للمصارف

	المصرف
	مستوى الكفاءة الأساسية الثابت خلال الفترة αi
	درجات الكفاءة الأساسية (max αi / αi)

	بنك سورية الدولي الاسلامي
	-0.346
	-0.346/0.212= -1.632

	بنك الشام
	0.212
	0.212/0.212= 1

	بنك بركة
	0.128
	0.128/ 0.212= 0.603

	المصدر: مخرجات برنامج بالاعتماد على البيانات المالية المنشورة للمصارف Stata. 17


يظهر الجدول (3) مقادير الكفاءة الأساسية الثابتة خلال فترة الدراسة والمتعلقة بكل مصرف، تشير النتائج إلى أن بنك الشام يعد الأفضل من حيث مستوى الكفاءة الأساسية الثابتة، حيث أظهر أعلى قيمة موجبة لـ (αi)  مقدارها (0.212)، مما يعني أنه يمتلك أفضل الخصائص غير المرصودة الداعمة للكفاءة من بين المصارف المدروسة. وعند حساب درجات الكفاءة لغرض المقارنة، سيكون هو المعيار المرجعي. يليه بنك بركة، حيث تبلغ درجة كفاءته الأساسية (0.603)، تشير هذه القيمة إلى أن مستوى الكفاءة الأساسية في بنك بركة يبلغ حوالي 60% من نظيره بنك الشام. في حين كانت نتائج بنك سورية الدولي الإسلامي تدل على قيمة كفاءة أساسية سالبة (0.346-) ودرجة نسبية سالبة كذلك (1.632-). مما يشير إلى أن الخصائص الثابتة غير المرصودة لهذا المصرف تعاني من خلل هيكلي يشكل عبئاً على كفاءته في الربح مقارنة بمتوسط عينة الدراسة، وبفارق كبير عن أداء المصرف الأكثر كفاءة.
بالعودة إلى الجدول رقم (2) يعبر المقدار sigma_e = 0.23 عن مقدار الانحراف المعياري للصدمات أو التقلبات العابرة، والذي يمثل التباين داخل كل مصرف عبر الزمن، أي التقلبات السنوية غير المفسرة بالنموذج أو بالتأثيرات الثابتة، وهو يعبر في جزء منه عن مقدار الكفاءة المؤقتة. مبدئياً، ولأن مقدار التباين داخل المصرف أصغر من التباين بين المصارف، فإن ذلك يعني أن أداء المصرف الواحد يتغير عبر الزمن بشكل أقل حدة من الفروق الأساسية الثابتة بين مصرف وآخر. ولكن - وكما ذكر سابقاً فإن طريقة  DFAتهتم فقط بمستوى الكفاءة الأساسية الثابت عبر الزمن بالنسبة لكل مصرف، في حين أنها تهمل أي تقلبات مؤقتة في الكفاءة، وتعتبرها زائلة مع الزمن، أي أن مكون الكفاءة المؤقتة الموجود في البواقي لن يتم احتسابه وفق هذه المنهجية. من الممكن كإضافة أن نستطلع فيما إذا كان مقدار الكفاءة المؤقتة الموجود في البواقي ذا أهمية يجب الالتفات إليها، أم أنه غير ذا أهمية وبالتالي يمكن تجاهله. من أجل ذلك، سنقوم باحتساب متوسط البواقي لكل مصرف وانحرافها المعياري، ثم سنقوم بحساب نسبة القيمة المطلقة لمتوسط البواقي إلى الانحراف المعياري (مقلوب معامل الاختلاف)، فإذا كان ناتج النسبة أكبر من الواحد يمكن القول أن مقدار الكفاءة المؤقتة تشكل اتجاهاً معتبراً يجب أخذه بالاعتبار من خلال فلترته وقياسه بطرق قياسية أخرى ليتسنى التعامل معه إدارياً،  أما في حال كانت النسبة المحسوبة أقل من الواحد فإن ذلك يعني أن الأخطاء العشوائي هي المهيمنة على البواقي بشكل أساسي، وفق ما يلي. 
	الجدول رقم(4): تحليل البواقي

	المصرف
	متوسط البواقي
	الانحراف المعياري للبواقي
	|المتوسط|/الانحراف المعياري
	تصنيفه
	القرار

	سورية الدولي الاسلامي
	8.10e-10
	0.205288
	3.76e-9
	<1
	خطأ عشوائي

	بنك الشام
	-1.01e-9
	0.204217
	4.73e-9
	<1
	خطأ عشوائي

	بنك بركة
	-2.33e-10
	0.264520
	8.48e-10
	<1
	خطأ عشوائي

	المصدر: مخرجات برنامج بالاعتماد على البيانات المالية المنشورة للمصارف Stata. 17


بالنظر إلى الجدول رقم (4) أعلاه يمكن ملاحظة أن النسبة المحسوبة لجميع المصارف كانت أقل من الواحد مما يعني أنه ليس للبواقي نمط محدد، بمعنى انها عشوائية وغير متوقعة، وفي هذه الحالة فإنه يمكن اهمالها باعتبارها جميعها أخطاء عشوائية. 
الاستنتاجات والتوصيات
يهدف هذا البحث إلى قياس كفاءة الربح البديل في المصارف الخاصة الاسلامية العاملة في سورية خلال الفترة من الربع الأول لعام 2019 إلى الربع الرابع لعام 2024. إن تقييم كفاءة الربح يساعد المصارف الأقل كفاءة على تحسين أدائها، بما يكفل تقليل الفجوة بينها وبين المصارف ذات الكفاءة العاملة في البيئة الاقتصادية ذاتها. في هذا البحث، تم قياس كفاءة الربح البديل من خلال استخدام إحدى طرائق التوزيع الحر (ٍDFA). حيث حددت المدخلات والمخرجات المصرفية من منظور مقاربة الوساطة، واستخدمت دالة كوب دوغلاس (Cobb- Douglas Function)، كشكل دالي يربط بين أسعار المدخلات وحجم المخرجات المصرفية من جهة، والربح من جهة أخرى. وباستخدام برنامج Stata.17 تم تقدير نموذج كفاءة الربح البديل للمصارف المدروسة من خلال نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات Panel بطريقة within. أسفرت نتائج البحث عن أن بنك الشام يعد الأفضل من حيث مستوى الكفاءة الأساسية الثابتة، يليه بنك بركة، في حين أن بنك سورية الدولي الإسلامي يعاني من خلل هيكلي يشكل عبئاً على كفاءته في الربح مقارنة بمتوسط عينة الدراسة. 
التوصيات: قدم هذا البحث تقييماً لكفاءة الربح البديل في المصارف الخاصة الاسلامية العاملة في سورية خلال الفترة 2019-2024، وعليه نوصي بما يلي:
1. نتيجة احتمالية إقبال العديد من المصارف الكبيرة على الاستثمار في السوق المصرفية السورية بعد زوال العقوبات الاقتصادية عن سورية، من المتوقع أن تؤدي ضغوط المنافسة المحتملة إلى فقدان المصارف المحلية غير الكفؤة لحصصها السوقية. وبالتالي توصي الباحثتان بضرورة العمل على رفع مستويات كفاءة الأداء في المصارف الإسلامية السورية، وهذا يستوجب منها العمل على تطوير العوامل المؤثرة في كفاءتها على المديين الطويل والقصير.
2. على اعتبار التغييرات التي حصلت مؤخراً في سورية، وما نتج عنها من تبني سياسات اقتصادية ومالية جديدة ذات اتجاه إصلاحي وتحريري، نوصي بضرورة إحداث تشريعات مصرفية خاصة بالمصارف الإسلامية. ينشأ عن هذا الأمر قضيتان أساسيتان: الأولى هي تفعيل التكنولوجيا الإسلامية في العمل المصرفي ليتسنى لها القيام بدور الوساطة الاستثمارية والذي يتوقع أن يكون له شأنه في بناء سورية الحديثة. القضية الثانية: تقييم هذا الأداء من خلال المعايير المناسبة له والمتوافقة معه، وليس من خلال المعايير التي تتوافق مع العمل المصرفي التقليدي. ومن أهم التشريعات ذات الصلة في ذلك: التشريعات المتعلقة بنسبة كفاية رأس المال، ونسبة الاحتياطي القانوني.
3. العمل على تحقيق انتشار أوسع للمصارف الثلاثة المدروسة، لزيادة انتشار المصرفية الإسلامية، بما يؤدي إلى زيادة حصتها من السوق المصرفية السورية ككل.
4. إجراء دراسة للممارسات والاستراتيجيات المطبقة في بنك الشام (المعيار المرجعي) بناء على نتائج هذا البحث، من قبل بنك بركة وذلك لتحديد فرص التحسين التي تمكنه من رفع مستوى كفائه الأساسية. 
5. إجراء مراجعة شاملة للعمليات في بنك سورية الدولي الإسلامي، بهدف تحديد أسباب انخفاض الكفاءة الأساسية والعمل على معالجتها، وذلك من خلال برنامج إصلاحي طويل الأمد يستهدف إدارة الخصائص الثابتة للمصرف.
المراجع: 
1. الكور، عزالدين؛ الفيومي، نضال (2007). أثر قوة السوق وهيكل الكفاءة على أداء البنوك التجارية: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان. المجلة الأردنية في إدارة الأعمال. مجلد3(3)، 253-277.

2. بوسنة، محمد (2016). تحليل العلاقة بين هيكل الصناعة والأداء دراسة حالة الصناعة المصرفية في الجزائر خلال الفترة (2004-2014) أطروحة دكتوراه. قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة: الجزائر.
3. ستي، حميد (2017). استخدام نماذج الجاذبية في تقدير الإمكانات التجارية لدول منطقة المغرب العربي (الجزائر، تونس، والمغرب). أطروحة دكتوراه. قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف: الجزائر.
4. عبندة، نبيلة (2017) كفاءة التكلفة والربح في البنوك الإسلامية الأردنية: دراسة مقارنة". أطروحة دكتوراه. قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك: الأردن.
5. العبيدان، عبد الله (2006). تأثير أنشطة البنود خارج الميزانية العمومية في كفاءة البنوك التجارية الكويتية. مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد والإدارة. مجلد20(1)، 35-71.
6. العشعوش، أيمن؛ العربيد، عدنان (2015). الاقتصاد القياسي. سورية: منشورات جامعة تشرين، كلية الاقتصاد.
7. عطية، عبد القادر (2005). الحديث في الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق. مصر: الدار الجامعية.
1. Arbelo, M. Arbelo-Pérez, and P. Pérez-Gómez. (2020)  "Profit efficiency as a measure of performance and frontier models: A resource-based view". Business Research Quarterly, 24(2), 137–159. 

2. Ansari, M. S. (2006). An empirical investigation of cost efficiency in the banking sector of Pakistan (SBP Working Paper Series No. 12). State Bank of Pakistan
3. Bauer, P., Berger, A., Ferrier, G. & Humphrey, D. (1998), “Consistency conditions for regulatory analysis of financial institutions: A comparison of frontier efficiency methods”, Journal of Economics and Business, 50(2), 85–114.

4. Bdour, J. Al-khoury, A. (2008)"Predicting change in bank efficiency in Jordan: a data envelopment analysis", Journal of Accounting& Organizational Change, 4(2),162-181.

5. Berger, A. " (1993)Distribution-Free Estimates of efficiency in the U.S. Banking Industry and Tests of the Standard Distributional Assumptions". Journal of Productivity analysis. 4 pp 261-292.

6. Berger, A. & Mester, L. (1997), Inside the black box: What explains differences in the efficiencies of financial institutions, Journal of Banking & Finance, 21, 895-947.

7. Coelli, T.  Rao, D., O’Donnell, C. & Battese, G.(2005)  "An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis". Springer Science and Business Media, Inc.
8. Cummins, J., & Weiss, M. (2013). Analyzing firm performance in the insurance industry using frontier efficiency and productivity methods. In G. Dionne (Ed.), Handbook of Insurance (pp. 795–861). Springer Science+Business Media. 
9. DeYoung, R. (1997). A diagnostic test for the distribution-free efficiency estimator: An example using U.S. commercial bank data. European Journal of Operational Research, 98(2), 243–249. 

10.  Dietsch, M. Lozano-Vivas, A. " (2000)How the environment determines the efficiency of banks: A comparison between French and Spanish banking industry". Journal of Banking and Finance 24(6), 985-1004. 
11. Farrell, M. (1957) "The Measurement of Productive Efficiency". Journal of the royal statistical society.120 (3). 253-290.
12. Janoudi, S.(2014) "Banking Efficiency, Risk and Stock Performance in the European Union Banking System: the Effect of the World Financial Crisis". PhD's Dissertation. School of Management, University of Leicester: UK. 

13. Kasman, A. & Yildirim, C. (2006), “Cost and Profit Efficiency in Transition Banking: The Case of New EU Members”, Applied Economics, 38, 1079-1090.

14. Kumbhakar, S. & Lovell, C. " (2000)Stochastic Frontier Analysis". Cambridge University Press, New York, 90. 

15.  Kutlu, L. & Liu, sh. Sickles. " (2018)Cost, Revenue, and Profit Function Estimates". The Handbook of Production Economics, Vol 1,. 1-48. 

16. Leibenstein, H. (1966), "Allocative efficiency vs. X-efficiency", American Economic Review, 56, 392-415.

17. Mamatzakis, E., Staikouras, C., and Koutsomanoli-Filippaki, A. (2008), “Bank efficiency in the new European Union member states: Is There Convergence?”, International Review of Financial Analysis, 17, 1156-1172.

18. Maudos, J., Pastor, J. M., Pérez, F., & Quesada, J. (1999). Cost and profit efficiency in European banks (Working Paper EC 99-12). Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
19. Restrepo-Tobón, D. & Kumbhakar, S. (2014), Enjoying the quiet life under deregulation quite, Journal of Applied Econometrics, 29, 333-343.

20. Schmidt, P. and Sickles. )1984 (Production Frontiers and Panel Data, Journal of Business and Economic Statistics, 2 (4): 367-374.
21.  Varian., H. (1992) "Microeconomics Analysis". USA: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
22. Walid, T., & Filfilan, A. (2023). Measuring the X-Efficiency of Saudi Banks: Case Study Pre and Post-Coronavirus Crisis. Theoretical Economics Letters, 13, 138-148.
23.  Weill, L. (2004). Measuring cost efficiency in European banking: A comparison of frontier techniques. Journal of Productivity Analysis, 21(2), 133–152.
24. Xia, H., Lei, K., & Liang, J. (2019). Bank competition, efficiency and stability in Macau. Accounting and Finance Research, 8(4), 157–177. 
25. Yildirim, H. & Philippatos, G. (2007), “Efficiency of Banks: Recent Evidence from the Transition Economies of Europe, 1993-2000”, The European Journal of Finance, 13 (2), 123-143.

�  طالبة دكتوراه – قسم العلوم المالية والمصرفية - كلية الاقتصاد- جامعة اللاذقية – سوريا.


( ( الأستاذ المساعد في قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية الاقتصاد- جامعة اللاذقية - سوريا.





( PhD student, Dep. of Financial & Banking, Faculty of Economics, University of Lattakia, Syria.


(( Assistant Professor, Dep. of Finance & Banking, Faculty of Economics, University of Lattakia, Syria.





� يطلق على هذه العملية اسم تطبيع الأسعار، وهي كفيلة بتطبيق التجانس الخطي في الدالة المذكورة، يذكر أن هناك اختلاف حول أساسية افتراض التجانس الخطي في أسعار المدخلات في دالة كفاءة الربح البديل. فعلى حين تؤكد بعض الدراسات على أهمية تحقيق تجانس دالة الربح البديل من الدرجة الأولى في أسعار المدخلات، وذلك على اعتبار أنه إذا تضاعفت جميع أسعار المدخلات (وبالتالي التكلفة) بنسبة معينة، وكذلك تضاعفت الإيرادات بالنسبة نفسها، فإنه يجب أن ينعكس هذا بشكل متناسب في الربح البديل، بحيث تبقى التناسبية محققة في العلاقات النسبية. من الناحية الاقتصادية يترجم ذلك بأن القرارات الاقتصادية المثلى للشركة (المصرف) تعتمد على الأسعار النسبية الحقيقية، وليس على مستوياتها المطلقة الاسمية، بما يضمن غياب الوهم النقدي في إدارة العملية الإنتاجية Money Illusion  (Varian, 1992). بمقابل ذلك ناقشت دراسة (Kutlu et al, 2018) أن دالة الربح البديلة ليست متجانسة خطياً في أسعار المدخلات، وبالتالي فإن التجانس الخطي لدالة الربح البديل مسألة تجريبية وليست قيداً نظرياً. كما أكد  Restrepo & Kumbhakar (2014) أن قيد فرض التجانس الخطي في الأسعار بشكل غير صحيح في دالة الربح البديل قد يؤدي إلى نتائج مضللة.


� من أجل معالجة تأثيرات التضخم تم القيام بما يلي بالتفصيل:


أولاً: بالنسبة لإجمالي الأصول (المخرجات المصرفية): تم إجراء التوسيط الزمني لهذا المتغير حيث:


تم حساب المتوسط الزمني: والذي يساوي متوسط قيم المتغير المدروس في القطاع المصرفي خلال السنة t. 


القيام بالتوسيط الزمني حيث أن  cen_y1= ln(y1) – mean _ln( y1)


يكفل هذا الإجراء إزالة التأثير الزمني المشترك الناتج عن التضخم والصدمات الاقتصادية التي توثر على جميع المصارف معاً.


ثانياً: بالنسبة للأرباح وأسعار المدخلات: تم إجراء ما يلي:


التقسيم على سعر أحد المدخلات كما ذكر وهوw2. 


ثم حساب المتوسط الزمني للمقدار كاملاً في القطاع المصرفي خلال السنة t.


القيام بالتوسيط الزمني حيث أن  cen_ w3= ln(w3/w2) – mean_ln (w3/w2)


� على الرغم من المزايا التحليلية التي يقدمها الشكل الدالي (Translog) بسبب مرونته في تمثيل تكنولوجيا الإنتاج- على اعتباره الأكثر استخداماً في الدراسات المصرفية-، إلا أن تطبيقه في هذه الدراسة سيواجه تحديات إحصائية جوهرية. حيث يتطلب تقدير Translog الكامل عدداً كبيراً من المعاملات يقارب الضعف مقارنة بدالة كوب-دوغلاس. ولأن حجم العينة المكون من 70 مشاهدة لثلاثة مصارف فقط (وحدات مقطعية) لا يلبي مطلب المعايير القياسية في الاقتصاد القياسي التي تشير إلى ضرورة توفر عدد من المشاهدات لا يقل عن خمسة أضعاف عدد المعاملات المراد تقديرها لضمان استقرار النتائج وقوتها الإحصائية، لذا فإنه سيتم الاعتماد على دالةCobb –Douglas 


� يقال عن الدالة أنها مرنة من الدرجة الأولى إذا كانت تحتوي على معلمات كافية لتوفير تقريب تفاضلي من الدرجة الأولى لدالة عشوائية عند نقطة، أي أنه من الممكن تقدير قيم المعلمات بحيث تكون قيمة الدالة التقريبية وجميع مشتقاتها حتى الرتبة n، مساوية لقيمة الدالة العشوائية عند تلك النقطة. أما الدالة المرنة من الدرجة الثانية فهي تحتوي على معلمات كافية لتوفير تقريب تفاضلي من الدرجة الثانية. وعند تماثل جميع الاعتبارات، فإنه عادةً ما يفضل الأشكال الدالية المرنة من الدرجة الثانية لأنها تعطي تقديرات أكثر دقة.


� مرونة الاستبدال Elasticity  Substitution هي مقياس لمدى سهولة إحلال مدخل مكان آخر في العملية الإنتاجية عند تغير الأسعار النسبية، مع الحفاظ على مستوى المخرجات نفسه. تفترض هذه الدالة أن استبدال وحدة واحدة من رأس المال بوحدة واحدة من العمل سهل دائماً بنفس الدرجة بغض النظر عن مستويات الأسعار، وفيما لو كانت التكنولوجية الحقيقية تسمح بذلك أساساً.  


� إن محاولة تقديم تعريف واحد لمفهوم الكفاءة قد يؤدي إلى إحداث خلل في توصيف المعنى، لاسيما وأن مصطلح الكفاءة لا يستعمل بشكل منفرد، وإنما يضاف إليه مصطلحات أخرى تجعله قابلاً للإسقاط على جانب من جوانب النشاط بعينه مما قد يضفي عليه بعداً جديداً. توضيحاً لما سبق، يمكن القول أن مصطلح الكفاءة بحد ذاته يعبر عن درجة تحقيق النتائج المثلى المتعلقة بجانب ما من جوانب النشاط، مثل الكفاءة التقنية، الكفاءة التخصيصية كفاءة التكلفة، وكفاءة الربح مما يجعل لكل من هذه المصلحات المركبة معنى يختلف عن الآخر.


� تختلف بعض مصطلحات المستخدمة فيFarrell, 1957)) عن تلك المستخدمة هنا. لقد استخدم Farrell, 1957)) مصطلح الكفاءة السعرية للتعبير عن الكفاءة التخصيصية ومصطلح الكفاءة الشاملة بدلاً من الكفاءة الاقتصادية. إن المصطلحات المستخدمة في هذه الأطروحة تتوافق مع تلك المستخدمة في الأدبيات الأحدث في هذا المجال.


� يذكر أن هناك طرائق تسمى النماذج شبه المعلمية Semi-Parametric Models والتي تجمع بين المزايا التحليلية للطرائق المعلمية والطرائق غير المعلمية بهدف التغلب على قيود كل منها. والمتمثلة بالافتراضات الصارمة للشكل الدالي في الطرائق المعلمية، وعدم القدرة على التعامل مع الضوضاء الإحصائية في الطرائق غير المعلمية. ويستخدم غالباً في تقدير هذه النماذج طريقة المرحلتين Two-Stage Approach والتي تعتبر الأكثر تطبيقاً في الواقع العملي حيث يتم في المرحلة الأولى قياس الكفاءة بطريقة غالباً تكون غير معلمية، ثم تعتبر الكفاءة متغيراً تابعاً في نموذج آخر معلمي لقياس محدداتها أو العوامل المؤثرة فيها، بما يسمح بإعطاء معلومات أكثر عن الكفاءة المقاسة. كذلك هناك النماذج العشوائية غير المعلمية Stochastic Non-Parametric Models))  كمثال عن الطرائق شبة المعلمية، مثل طريقة Stochastic DEA والتي يتم من خلالها تعديل إطار عمل DEA لمعالجة المدخلات والمخرجات كمتغيرات عشوائية ذات توزيعات احتمالية معينة، وهي تعتبر من الطرق المعقدة. كما أن هناك طرائق أخرى – لا يمكن أن نطلق عليها أنها طرائق شبة معلمية مثل طريقة محاكاة مونت كارلو مع  DEA (Bootstrap DEA)وتستخدم لتصحيح تحيز التقدير في نموذج DEA التقليدي وتوفير فترات ثقة لنتائج الكفاءة.
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